
تقس++م مص++ادر ال++تزام إل++ى ط++ائفتين وهم++ا: مص++ادر إرادي++ة للل++تزام وتض++م: العق++د،. التقس>>يم الح>>ديث لص>>ادر ال>>تزام: 2
وارادة النفردة، ومصادر غير إرادية لللتزام وتشمل: العمل غير الشروع أو الفعل الضار، الفعل النافع، القانون.

ةالتصرف القانوني وهو: "- ويطلق الفقه الدني الحديث على الطائفة اولى اصطلح  انصراف ارادة بكل حري++ة وجدين++
لحداث أثر قانوني من جانبين أو من إرادتين أو من جانب واحد".

: "ح++دوث أفع++ال مادي+ة تس+توجب تحم+ل ال+تزام، م+ن غي+رالواقع>ة القانوني>ة وه>ي- كما يطلق عل+ى الطائف++ة الثاني++ة اس+م 
أن يكون لرادة الشخص أدنى أثر في اختيار قيام هذا التزام".

من أن مصادر التزام تنقسم إلى قسمين:فقهاء الشريعة اسلمية  وهذا التقسيم ذهب إليه •
- التصرفات القولية: وهي التصرفات ارادية كالعقد وارادة النفردة وما يشابههما.

- التصرفات الفعلية: وهي التصرفات غير ارادية؛ أي الوقائع التي تكون سببا للضمان كالفعل النافع والفعل الضار.
ق.م.ج)؛ لن++++ه ه++++و ال++++ذي ين++++ص عليه++++ا ويض++++ع له++++ا53 يعت++++بر مص++++درا غي++++ر مباش++++ر لك++++ل ه++++ذه الص++++ادر (الق>>>>انون ويلح++++ظ أن •

تص++رفا قانوني++ا أو يعت++بر مص++درا خامس++ا له++ذه الص++ادر الختلف++ة عن++دما ين++ص مباش++رة عل++ى إنش++اء ال++تزاملكن>>ه أحكامه++ا، 
ق.م.ج).54/159واقعة قانونية (

. مصادر التزام في القانون الدني الجزائري:3
ق.م.ج) الذي قسمه بدوره إلى أربع++ة53/159خصص الشرع الجزائري لصادر التزام الباب اول من الكتاب الثاني (م

)، وش+++++به1مك+++++رر124/140)، الفع+++++ل الس+++++تحق للتع+++++ويض(م54/123)، العق+++++د(م53فص+++++ول أساس+++++ية وه+++++ي: الق+++++انون(م
).141/159العقود(م

)، والفضالة142/149)، والدفع غير الستحق(م141/142وقسم شبه العقود إلى ثلثة أسام مهمة: اثراء بل سبب (م
).150/159(م

، الفص+++++ل الث++++++اني مك++++++رر التعل+++++ق ب ال+++++تزام ب+++++الرادة2005 الص+++++ادر ف++++++ي 05/10كم++++++ا أن+++++ه أض+++++اف بمقتضيى الق++++++انون رق+++++م 
مكرر) والذي يعتبر مصدرا أساسيا من مصادر التزام.123النفردة(م

وأهم الصادر التي سنتناولها هي: العقد، والفعل الستحق للتعويض، والعمل النافع، والقانون.
البحث الثاني: العقد

أول: تعريف العقد
ه.لغة: •  ؛ وهو الربط والشد، يقال: عقد الحبل، يَعقدُهُ عَقدًا؛ أي شدن العقد في اللغة نقيض الحلن

زوم، واحكام، وأصل العقد: ارتباط طرفين أحدهما بالخر، ويطلق على الجمع بيم أطراف الشييء. ومن معانيه: اللن
وابرام، والتوثيق، والضمان والعهد. والجمع: عقود.

• اصطلحا: 
"العق>د اتف>اق يل>تزم بم>وجبه ش>خص أو ع>دة أش>خاص، م+ن ق.م.ج بق+وله: 54- عرنف الشرع الجزائري العقد في ال+ادة 

نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين، بمنح أو فعل أو عدم فعل شسيء ما".
فوا العقد بأنه: -  "توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني".أما فقهاء القانون عرن

وعلي++ه لك++ي نك++ون بص++دد عق++د لب++د م++ن"تط>>ابق إرادتي>>ن أو أك>>ثر عل>>ى إنش>>اء ال>>تزام أو نقل>>ه أو تع>>ديله أو إنه>>ائه". أو ه++و: 
توافر أمرين:
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ن، ب+ل يج+ب أن تتلق++ى ه+ذه ارادةأ.  أن تكون هن+اك إرادتي+ن أو أك+ثر، ول+ذلك فل يكف+ي أن تتج++ه إرادة واح++دة إل+ى أم+ر معين+
مع إرادة الطرف اخر، ومن هذا التلقي ينشأ التراضيي الذي هو أهم ركن في العقد وهو جوهر كل اتفاق.

أن يكون الغرض من العقد هو إحداث أثر قانوني؛ أي أثر يضفي عليه القانون الجزاء ال+ذي يكف+ل اح+ترامه بواس++طةب. 
الس++لطة العام++ة، أي وج+ود علق++ة قانوني++ة ملزم++ة، وعل++ى ذل+ك ل يعت+بر م+ن قبي++ل العق++د تواف+ق إرادتي+ن عل+ى حض++ور وليم++ة
عش+++اء أو ال+++ذهاب لتهنئ+++ة ص+++ديق بنج+++احه، إذ أن ذل+++ك لي+++س م+++ن ش+++أنه إنش+++اء أي+++ة علق+++ة ملزم+++ة، ب++ل يع+++د ه+++ذا م+++ن قبي+++ل

الجاملت.
 العقد بعدة تعريفات نذكر منها:فقهاء الشريعة اسلمية وقد عرنف •

- عرنف بأنه: "ارتباط أجزاء التصرف الشرعي باليجاب والقبول". 
ف أيض+++ا ب++++أنه: "ك++++ل م+++ا ع+++زم ال+++رء عل+++ى فعل++++ه س+++واء ص+++در ب+++إرادة منف+++ردة ك++++الوقف واب+++راء والطلق،أم احت++++اج إل++++ى - وع+++رن

إرادتين في إنشائه كالبيع وايجار والتوكيل...".
- وعرنف كذلك بأنه: "ارتباط ايجاب بالقبول على وجه يثبت أثره في العقود عليه شرعا".

ثانيا: تقسيمات العقود
       ي+++راد بتقس+++يمات العق+++ود أنواعه+++ا م+++ن حي+++ث التنظي+++م الق+++انوني والتك+++وين واث+++ر والطبيع+++ة القانوني+++ة، ولق+++د تع+++ددت

تقسيمات العقود التقليدية منها أو الحديثة بتعدد النواحي أو الزوايا أو اغراض التي ينظر إلى العقود من خللها.
ويمكننا تقسيم العقود من حيث:

اة. اة وعقود غير مسمن - تنظيم الشرع لها إلى: عقود مسمن
- ومن حيث تكييف العقد تنقسم إلى: عقود بسيطة وعقود مركبة.

- ومن حيث شروط تكوينها أو انعقادها إلى: عقود رضائية وعقود شكلية وعينية.
- ومن حيث مقابل ما يعطيه العاقد إلى: عقود معاوضة وعقود تبرع.

وقد أورد بعض الفقه الدني تقسيمات أخرى للعقود؛ كعقود الساومة (العقود التفاوضية) وعقود اذعان.
. العقود السمّاة والعقود غير السمّاة:1

ن، وبنص++وص تنظ+م أحك++امه القانوني++ة بال+ذات ف++ي الجموع++ة الدني++ة.أ. العق>د الس>مّى:  ه الش++رع باس+م معين+ ه++و عق+د خصن++
اة ضمن خمس مجموعات: وقد أورد الشرع الجزائري العقود السمن

).466-351- العقود التي تقع على اللكية: وهي البيع والقايضة، والشركة، القرض، الصلح (الواد 
).548-467- العقود التعلقة بالنتفاع بالشييء: ايجار، العارية (الواد 

).611-549- العقود الوارد على العمل: وهي القاولة، الوكالة، الوديعة، الحراسة (الواد 
- عق++ود الغ++رر (احتمالي+++ة): وه++ي الق++امرة، الره++ان، ويقتص++ر تنظي++م الش++رع له++ا عل++ى بطلنه++ا كقاع++دة عام++ة حي++ث ق++ررت

 بأنه: "يحظر القمار والرهان". يستثنى الرهان الخاص بالس++ابقة والره++ان الرياضيي، وعق+ود الغ+رر اخ++رى وه++ي:612الادة 
).625- 613الرتب مدى الحياة، عقود التأمين (الواد 

)، وعق+++ود التأمين+++ات وتش+++مل: الره+++ن الرس+++مي673-644- عق+++ود التأمين+++ات الشخص+++ية والعيني+++ة: وتش+++مل الكفال+++ة (ال++واد 
).981-948)، والرهن الحيازي (الواد 932-882(الواد 
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وه++و العق++د ال++ذي ل++م يض++ع ل++ه الش++رع تنظيم++ا خاص++ا أو مس++تقل ب++ه لع++دم ذي++وعه ف++ي التع++املت،ب. العق>>د غي>>ر الس>>مّى: 
وم+ن ث+من فه++و يخض+ع ف++ي اص+ل للمب+ادئ العام++ة ال+واردة ف++ي نظري++ة العق++د ونظري++ة ال+تزام، ويخض+ع أيض++ا للتف++اق الخ++اص

الذي قد ينشأ بين أطرافه.
ن++ة م++نمث>>اله:  ن، وتت++ولى نش++ره وبيع++ه ف++ي مقاب++ل نس++بة معين العق++د ال++ذي تتعه++د بم++وجبه دار النش++ر بطب++ع كت++اب لؤل++ف معين++

أرباحه. عقد الفندقة، عقد الحضانة، عقد العلج الطبي...
 أهمية التقسيم:•

ى يخض++ع للحك++ام ال++تي وض++عها الش++رع الخاص++ة ب++ه.        تتمث++ل ف++ي القواع++د الواجب++ة التط++بيق عل++ى العق++د؛ فالعق++د الس++من
ى فيخضع إلى القواعد العامة التي تحكم العقد في نظرية التزام. أما العقد غير السمن

ا إل+++ى درج+++ة اة وأص+++بح مهمن+++ اة ف+++ي تط+++ور مس+++تمر، ف+++إذا ش+++اع عق+++د م++ن العق+++ود غي++ر الس+++من        ه+++ذا؛ وطائف+++ة العق++ود الس+++من
ى. وجوب تنظيمه، فإن الشرع يقوم بتنظيم هذا العقد ليحدد أحكامه ويصبح عقدا مسمن

. عقود الساومة وعقود اذعان:2
وه+++ي العق+++ود ال+++تي يمل+++ك فيه+++ا التعاق+++د حري+++ة مناقش+++ة ش+++روط التعاق+++د وتحدي+++د آث+++اره، وتتحق+++ق فيه+++اأ. عق>>>ود الس>>>اومة: 

الساواة بين كل الطرفين من خلل الساومة والتفاوض التعاقدي الحر.
وهذا هو الشأن الغالب في جميع العقود الدنية بصفة عامة كما الحال في عقود البيع، وايجار، القاولة والشركة...

وه+++ي عق+++ود له+++ا ش+++روط يس+++تقل بوض+++عها س+++لفا أح+++د التعاق+++دين، ول يمل+++ك التعاق+++د اخ+++ر مناقش+++تهاب. عق>>>ود اذع>>>ان: 
فعليه أن يقبل الشروط كما هي أو يرفض إبرام العقد.

عقود احتكار، عقود اشتراك في الاء والكهرباء والهاتف، عقود التأمين، النقل...وغيرها.مثاله: 
. العقود البسيطة والعقود الركبة:3

 عق++++د ال++++بيع، أومث>>>>اله:وه++++و ال++++ذي يتن++++اول نوع++++ا واح++++دا م++++ن العق++++ود وي++++رد عل++++ى مح++++ل واح++++د واض++++ح، أ. العق>>>>د البس>>>>يط: 
ايجار، أو القاولة...
وه++++و ال++++ذي يجم++++ع بي++++ن ع++++دة عق++++ود ته++++دف إل++++ى تحقي++++ق غ++++رض واح++++د، ام++++تزج بعض++++ها ب++++البعض اخ++++رب. العق>>>>د الرك>>>>ب: 

 العق++د بي+ن ص++احب الفن+دق والنزي+ل؛ فه++و يمث+ل عق+د إيج+ار بالنس++بة للغرف++ة، وعق+دومث>ال ذل>>ك:فأصبحت عقدا واح+دا، 
عمل بالنسبة للخدمة، وعقد بيع بالنسبة للطعام والشراب، وعقد وديعة بالنسبة للمتعة...وهكذا.

 أهمية التقسيم:•
اص++ل ف++ي العق++ود البس++يطة أنه++ا تطب++ق عليه++ا أحكامه++ا مباش++رة، أم++ا العق++ود الركب++ة فالقاضيي يلج++أ إل++ى تفكي++ك العق++د       

الرك+++ب ك++ي يطب++ق عل++ى ك++ل ج+++زء م++ن أجزائ++ه احك+++ام الخاص+++ة ب+++ه. إل إذا تناقض+++ت أو تن+++افرت ه++ذه احك+++ام، فيج++ب عل++ى
القاضيي عندئذ ترجيح أحد العقود باعتباره العقد الغالب أو الرئيس وتطبيق أحكام هذا العقد دون سواه.

. العقود الرضائية والشكلية والعينية:4
ا ك++انتأ. العق>>د الرض>>ائي:  ه++و العق++د ال++ذي يكف++ي لنعق++اده مج++رد تراضيي التعاق++دين، أي مج++رد تط++ابق ارادتي++ن علي++ه أين++

 ال++بيع، ايج++ار، الق++رض،مثاله>ا:وسيلة التطابق؛ بالكتابة أو الشافهة أو اشارة العتمدة عرفا. ومعظم العق+ود رض++ائية 
الوكالة...ونحو ذلك.

نة ين+ص عليه++ا الق++انون، مث+لب. العقد الشكلي:  هو العقد الذي يحتاج إلى جانب التراضيي ضرورة كتابته في شكلية معين
تحرير العقد في ورقة رسمية أمام موظف مختص.
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)...883)، عقد الرهن الرسمي (م418العقود التي ترد على نقل ملكية عقار، عقد الشركة (ممثاله: 
ه++و العق++د ال+ذي يعت+بر التس+ليم ركن++ا في++ه، فل ينعق+د بمج+رد التراضيي ب+ل يج+ب علوة عل++ى ذل+ك تس+ليمج. العقد العيني: 

 ق.207-206 عق+++د الهب+++ة ف+++ي النق+++ول (مث>>>اله:الشييء مح+++ل العق+++د؛ وبعب+++ارة أخ+++رى ه+++و عق+++د ل يت+++م انعق+++اده إل ب+++القبض. 
أ.ج).

 أهمية التقسيم:•
       وفائ+++دة تقس+++يم العق++ود إل+++ى رض+++ائية وش+++كلية وعيني+++ة واض++حة وظ+++اهرة؛ إذ به++ا نتمك++ن م++ن معرف+++ة م++ا إذا ك+++ان العق++د

منعقدا أو غير منعقد من الناحية القانونية.
. عقود العاوضة وعقود التبرع:5

هي العقود التي يأخذ فيها كل من التعاقدين عوضا لا أعطاه، أو هي العقود التي تتقابل فيها النافعأ. عقود العاوضة: 
 عقود البيع، اجارة، الوكالة...مثل:الالية للطرفين، 

 الهب++ة، الق++رض ب++دونمث>>ل:ه++ي العق++ود ال++تي ل يأخ++ذ فيه++ا أح++د التعاق++دين عوض++ا ل++ا يعطي++ه أو يق++دمه. ب. عق>>ود الت>>برع: 
فائدة، الوكالة غير الأجورة...ونحو ذلك.

تظهر فائدة التقسيم من حيث: أهمية التقسيم: •
- اهلي+++ة اللزم+++ة للعق+++د: يش+++ترط الش+++رع اهلي+++ة الكامل+++ة ف+++ي التبرع+++ات، ويكتف+++ي ب+++التمييز ف+++ي العاوض+++ات؛ إذ أن التبرع+++ات
ض++ارة ض++ررا محض++ا، ل++ذا نج++د الص++بي المي++ز تك++ون تبرع++اته باطل++ة، وتق++ع العق++ود ال++تي يبرمه++ا ص++حيحة ف++ي العاوض++ات وإن

كانت قابلة للبطال أو متوقفة على إجازة الولي.
- التزام بالضمان: قصر الشرع التزام بض++مان ع+دم التع++رض، وال+تزام بض+مان العي+وب الخفي++ة عل+ى عق+ود العاوض++ة

أما في عقود التبرع فالصل عدم الضمان.
- م+++دى مس+++اءلة التعاق+++د ع+++ن ع+++دم التنفي+++ذ: ف+++ي مج+++ال الس+++ؤولية العقدي+++ة تك+++ون مس+++ؤولية الع+++اوض العقدي+++ة أش+++د م+++ن
مس++++ؤولية الت++++برع؛ كم++++ا أن++++ه ل يس++++أل ه++++ذا اخي++++ر إل ع++++ن خطئ++++ه الجس++++يم بينم++++ا ف++++ي عق++++ود العاوض++++ات يس++++أل الل++++تزم ع++++ن

تقصيره.
ثالثا: أركان العقد

       انطلقا من نصوص القانون الدني الجزائري فإن أركان العقد هي: التراضيي، الحل، السبب، الشكلية.
. ركن التراضسي:1

       التراضيي ف++ي مج++ال ال++تزام التعاق++دي ه++و مطابق++ة القب++ول لليج++اب؛ بمعن++ى تواف++ق إرادت++ي التعاق++دين وه++و م++ا نص++ت
 من ق.م.ج بقوله++ا: "يت+م العق+د بمج+رد أن يتب++ادل الطرف++ان التع+بير ع+ن إرادتهم++ا التط+ابقتين، دون اخلل59عليه الادة 

بالنصوص القانونية".
        يتض+++ح م+++ن ن+++ص ال+++ادة أن+++ه لك+++ي يق+++وم الرض+++ا بالعق+++د؛ لب+++د م+++ن وج+++ود إرادة لش+++خص مح+++دد تتج+++ه إل+++ى إح+++داث أث+++ر

قانوني، وأن يُخرج هذه ارادة إلى العالم الخارجي بالتعبير عنها، أن تتطابق هذه ارادة مع إرادة أخرى.
أ. وجود ارادة والتعبير عنها:

ة ذاتي++ة ص++حيحةوج>>ود ارادة القص++ود م++ن *    -س++واء ك++انت إيجاب++ا أو قب++ول- ه++و: ص++دورها م++ن ش++خص ل++ديه إرادة ح++رن
يعت+++د به+++ا الق+++انون. ويج+++ب للعت+++داد به+++ذه ارادة أن تتج+++ه إل+++ى إح+++داث أث+++ر ق+++انوني، فل ع+++برة ب+++الرادة ف+++ي دائ+++رة الج+++املت
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اجتماعية كدعوة صديق إلى وليمة، أو أن يعد الوالد ابنه بجائزة إذا نجح في امتحان؛ فف+ي ه++ذه امثل+ة ل ينش+أ عق+د
يترتب عليه التزام قانوني في جانب التعهد.

ق++ة عل++ى ش+رط الش++يئة مثل: ك++أن يق+ول س++أبيعك س++يارتي         كذلك ل يعتد ب++الرادة الهازل++ة ول ع+برة أيض++ا ب+الرادة العلن
عندما أشاء. 

       وق++++++د تنع++++++دم ارادة ل++++++دى الش++++++خص فعل؛ كم++++++ن فق++++++د ال++++++وعي لس++++++كر أو م++++++رض أو غيبوب++++++ة أو ك++++++ان خاض++++++عا لتن++++++ويم
مغناطيسيي.

إن ارادة عم++++++ل داخل++++++ي نفسيي ف++++++ي أص++++++له ل يعل++++++م ب++++++ه إل ص++++++احبه، وه++++++ي ل تتخ++++++ذ مظهره++++++ا* ط>>>>>>رق التع>>>>>>بير ع>>>>>>ن ارادة: 
اجتماعي إل عند افصاح عنها، وبالتالي ل يعتد بها القانون إل بالتعبير باليجاب والقبول.

 من ق.م.ج على ط+رق التع+بير ع+ن ارادة بق++وله: "التع++بير ع+ن ارادة يك++ون ب+اللفظ60وقد نص الشرع الجزائري في الادة 
وبالكتابة، أو بالشارة التداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف ل يدع أي شك في دللته على مقصود صاحبه.

ويجوز أن يكون التعبير عن ارادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا".
يكون بكل مسلك أو موقف يك+ون التع+بير في++ه واض+حا، بحس+ب التع++ارف علي+ه وال+ألوف بي+ن الن++اس بم+اوالتعبير الصريح 

يدل على ارادة الحقيقة للمتعاقد، فيكون باللفظ، الكتابة، أو اشارة الفهومة.
فيكون باتخاذ صاحبه مظهرا يدل بطريقة غير مباشرة عن مقصوده مثل: كبق++اء الس++تأجر ف++ي العي+نالتعبير الضمني أما 

الؤجرة بعد انتهاء مدة اجارة، فهنا إرادة ضمنية بتجديد عقد ايجار.
تع++بيرا ع++ن ارادة ف++ي بع++ض الح++الت ويس++مى الس++كوت اللب++س أو الس++كوت الوص++وف وه++و م++ا نص++تالس>>كوت وق++د يعت++بر 

 من ق.م.ج.68عليه الادة 
ب. تطابق ارادتين:

ينشأ الرضا وينتج أثره القانوني لبد من تطابق ايجاب مع القبول.       حتى 
وهو "تعبير الشخص عن رضاه بالتعاقد على أمر معين يعرضه على الغير" ويشترط فيه:* ايجاب: 

- أن يك++ون مح++ددا ودقيق++ا؛ ب++أن يتض++من العناص++ر اساس++ية الجوهري++ة للعق++د، أم++ا مج++رد الب++ادرة وإب++داء اقتراح++ات غي++ر
الدقيقة فإنه ل يعد إيجابا وإنما دعوة للتعاقد.

ي بصفة ل رجعة فيها. ا أي نهائيا؛ بأن يكون عرض الوجب جدن - أن يكون باتن
ولليجاب صورتان:

ق.م.ج): في هذه الحالة يتقدم الوجب بعرضه الجازم الدقيق والث+ابت، ويمن++ح الط+رف63 ايجاب القترن بأجل (الادة •
 ال++تزامه ب++البيع خلل م++دة ش++هر، أو يس++تخلصمثلاخ++ر أجل للقب++ول، س+واء ك++ان ه++ذا اج++ل مح++ددا ك++أن يح++دد ال++وجب 

ه إليه ايجاب. بطريقة ضمنية من ظروف العاملة كما في العاملت العقارية التي تقتضيي ترك مدة معقولة لن وجن
)، فل++و64/02 ق.م.ج): في هذه الحالة التعاق++دين بالخي++ار إل++ى آخ+ر الجل+س (64 ايجاب الصادر في مجلس العقد (الادة •

رج++ع ال++وجب ع++ن إيج++ابه أو ص++در م++ن أح++د التعاق++دين ق++ول أو فع++ل ي++دل عل++ى اع++تراض، يبط++ل ايج++اب قانون++ا ول ع++برة
بالقبول الواقع بعد ذلك.

ه إليه ايجاب" ويشترط فيه:* القبول:  وهو "تعبير بات صادر عن إرادة الطرف الذي وجن
- مطابقة القبول لليجاب: ومعنى ذلك صدور القبول البات "بالوافقة" على كل السائل التي تضمنها ايجاب، ف++القبول

يجب أن يكون جوابا ب "نعم" عن ايجاب دون قيد أو تحفظ أو شرط.
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ص++دور القب++ول قب++ل س+قوط ايج++اب: ومعن+اه يج+ب أن يك++ون ايج++اب م+ا ي++زال قائم++ا، ب+أن يص+در خلل ص++لحية ايج++اب
ن أن يص++در قب++ل ف++وات ه++ذه ال++دة الح++ددة أي قب++ل للقتران ب++ه؛ ف++إذا ك++انت هن++اك م++دة لليح++اب ص++ريحة أو ض++منية، تعين++

سقوط ايجاب، وإل اعتبر إيجابا جديدا.
ه إليه ايجاب. وعلى هذا؛ يعتبر القبول بعد انقضاء الدة أو اليعاد هو بمثابة إيجاب جديد من قبل من وجن

ج. صحة التراضسي:
إن وج++ود الرض++ا ل يكف++ي لنش++اء العق++د ص++حيحا، إذ لب++د أن يك++ون ه++ذا الرض++ا ص++ادرا م++ن عاق++د ل++ه اهلي++ة اللزم++ة       

لبرام العقد، وأن يكون هذا الرضا سليما من العيوب أيضا؛ وإل اعترى الفساد العقد بالرغم من قيامه، ويكون مه++ددا
بالزوال.

يقص++د بالهلي++ة ص++لحية الش+خص لكس+ب الحق+وق وتحم+ل التزام++ات ومباش+رة التص++رفات القانوني++ة،* أهلية التعاق>د: 
 من ق.م.ج على أنه: "كل شخص أهل للتعاقد ما لم يطرأ على أهليته ع++ارض يجعل++ه ن++اقص اهلي++ة78وقد نصت الادة 

أو فاقدها بحكم القانون".
 حسب نص ال+ادة؛ الح++الت ال+تي تك++ون فيه++ا أهلي+ة الش+خص غي+ر كامل++ة، فيخص+ص الش++رع الحماي+ةبالعوارضوالقصود 

 صغر السن، الجنون، العته، السفه، الغفلة.لهذا الشخص، وتتمثل هذه العوارض في: 
ف++++أهليتهم معدوم++++ةوالعت>>>>وه: ، والجن>>>>ون (وه++++و الطف++++ل ال++++ذي ل++++م يبل++++غ ثلث عش++++ر س++++نة)، للص>>>>بي غي>>>>ر المي>>>>ز- فبالنس++++بة 

وبالتالي تك++ون تص++رفاتهم القانوني++ة باطل+ة بطلن++ا مطلق+ا لنع+دام اهلي++ة، وين+وب عنه+م ال+ولي أو الوصيي وه++ذا حس+ب ن+ص
 م++ن ق.م.ج حي++ث ج++اء فيه++ا م++ا يل++ي: "ل يك++ون أهل لباش++رة حق++وقه الدني++ة م+ن ك++ان فاق++د42 م++ن ق.م.ج، وال+ادة 44ال+ادة 

التمييز لصغر في السن، أو عته، أو جنون.
يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلث عشر سنة".

ف++++أهليتهم ناقص++++ة وه+++ذاوذو الغفل>>>ة: ، والس>>>فيه (م+++ن س+++ن ثلث عش+++ر وح++++تى س+++ن الرش+++د)، للص>>>بي المي>>>ز- أم+++ا بالنس++++بة 
 م++ن ق.م.ج ال++تي نص++ت عل++ى أن++ه: "ك++ل م++ن بل++غ س++ن التميي++ز ول++م يبل++غ س++ن الرش++د وك++ل م++ن بل++غ س++ن43حس++ب ن++ص ال++ادة 

الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص اهلية وفقا لا يقرره القانون".
ز  إذا كانت تعود عليه بالنفع الحض (كقب++ول الهب++ة مثل)، فه+ذه تعت+بر ص++حيحة، أم+ا التص++رفات•  وتصرفات الصبي المين

ال+++++تي تنط++++++وي عل++++++ى ض++++++رر مح+++++ض فإنه++++++ا تق++++++ع باطل++++++ة (ك++++++أن يت++++++برع ب++++++أمواله مثل)، وأم++++++ا التص++++++رفات ال++++++تي ت++++++دور بي+++++ن النف++++++ع
والض++رر( أي تقب++ل الرب++ح والخس++ارة ك++البيع مثل)، فإنه++ا تك++ون موقوف++ة عل++ى إج++ازة ال++ولي أو الوصيي.. وف++ي حال++ة الن++زاع يرف++ع

 من ق. اسرة).83امر للقضاء (الادة 
 أما السفيه، وذا الغفلة هما في حكم الصبي الميز؛ بعد تسجيل قرار الحجر أما قبله فهي صحيحة.•

* عيوب الرضا:
     يج++ب أن تك++ون ارادة خالي++ة م++ن أي عي++ب يعتريه++ا أو يعترض++ها، وإل اع++ترى الفس++اد العق++د ب++الرغم م++ن قي++امه، ويك++ون

مهددا بالزوال، وهذه العيوب هي:
ر ل++ه الشييء عل+ى غي+ر حقيقت++ه، ويجعل+ه يعتق++د ق.م.ج): 85-81 الغل>ط (ال>واد • وه++و "وه++م يق+ع ف+ي ذه+ن الش+خص فيص++ون

بواقعة أو صفة غير موجودة".
ويشترط أن يكون الغل+ط ه++و ال+دافع للتعاق++د، وأن يك++ون جوهري++ا، ويك++ون ك+ذلك إذا وق++ع ف++ي ص+فة الشييء أو ف++ي ص++فة م+ن

صفات التعاقد.
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